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 الملخص:
  عن اكمالوالتخلي تماماً    مبرروبمبرر أم بدون  بموافقتهما ام بدونها  طبة  الخالعدول عن الخطبة هو تراجع الخاطب أو المخطوبة أوكلاها عن  

واما ان يكون دلالة اي دلالة ،والعدول اما ان يكون صريحاً يتحقق بكل لفظ يدل صراحة على الرغبة في العدول    الزواج ،اجراءات عقد  
بأحوال الأسرة على ان الخطبة ما   الاعراض عن الخطبة، وقد اتفق اغلبية الفقهاء المسلمين ومشرعوا القوانين الوضعية التي رفدت اهتماماً 

اثره في استرداد    اي طرف من اطرافها العدول عنها ، الا ان هذا العدول قد يترتب عليه جملة من الآثار ومنها   هي الا وعد غير ملزم وبإمكان
ومتباينة في بعض   ةمخطوبته أو الهدايا المتبادلة بينهما خلال فترة الخطبة، وكان للفقه الإسلامي مواقف متفقلالهدايا التي قدمها الخاطب  

حد فقهاء المذاهب ع الوضعي موقف مها فتارة يأخذ بموقف ايا وحول امكانية استردادها من عدمه وكذلك للمشر  الاحيان حول وصف تلك الهدا
 .هدايا .  استرداد.  طبة.خ عدول.  المفتاحية: أثرالكلمات و ما نص عليه مشروع قانون دولة ما.حذو وتارة أخرى يحذ

Abstract: 

Abandoning the engagement is the retraction of the fiancée or fiancée, or both of them, from the engagement 

of one of them to the other with their consent, with or without the consent of one of them, with justification 

or without justification, and completely abandoning the completion of the procedures of the marriage contract. 

Turning away from the engagement, the majority of Muslim jurists and legislators of man-made laws that 

paid attention to the family’s conditions agreed that the engagement is nothing but a non-binding promise and 

that any of its parties can abandon it. Presented by the suitor to his fiancée or the gifts exchanged between 

them during the engagement period, and Islamic jurisprudence had agreed and sometimes divergent positions 

regarding the description of those gifts and about the possibility of retrieving them or not. 

Keywords:  The effect of annulment of engagement, restitution of gifts. 

 المقدمة
وفي اصلاحها يصلح المجتمع،    الاجتماعي ،ان العلاقات الاسرية هي الاساس الذي يقوم عليه المجتمع، والاسرة هي اللبنة الاولى في البناء  

لاق بين اطراف هذه خومن الوسائل المهمة لإنجاح مثل هذه الرابطة هو الاختيار الصحيح القائم على التلاءم والتوافق بالعادات والطباع والا
  الرابطة وبداية هذا الاختيار مرحلة الخطوبة فإذا كان هذا الاختيار تشويه السلبيات فكان الاولى الرجوع عن تلك الخطبة قبل الدخول في 

الا ان هذا الرجوع أو العدول عن الخطبة قد  ،مشروع الزواج حتى لا يكون هذا المشروع الاهم في حياة الانسان مصدراً للمشاكل فيما بعد  
  ا طو اع  قد ه عدد من الاثار او منها اثره في استرداد الهدايا التي قدمها الخاطب أو الهدايا المتبادلة ، وبالرغم من ان الشرع والقانون،  يتخلل
في هذا الرجوع أو العدول عن الخطبة الا انه قد تظهر مطالبات قد تكون من الخاطب أو المخطوبة لاسترجاع ما تم دفعه من هدايا   ةخصالر 

 . وا القوانين الوضعية آراء ومواقف من ذلك سوف يتم بيانها من خلال مباحث الدراسةعفقهاء المسلمين ومشر للاثناء تلك الفترة و 
 البحث:مشكلة   اولًا:

دراستنا من خلال  فتثار مشكلة موضوع  ه  بمبرر أم بدونه وبموافقة الطرف المقابل ام بدون موافقت  كون أمام مسألة العدول عن الخطبة  نعندما  
موقف الفقه    وما هو  المتبادلة عند العدول عن الخطبةهو مصير الهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته أو الهدايا    : ماطرح السؤال الاتي  

 دراستنا منها. دت اهتماماً بأحوال الاسرة محل فالعربية التي ر  القوانينعدد من  ومشرعوع العراقي الاسلامي وموقف المشر  
 ثانياً: اهمية البحث:

ل  تناولت دراستنا موضوع إثر العدول عن خطبة النساء في استرداد الهدايا من الوجهة الفقهية الاسلامية والقانونية اي موقف قانون الاحوا 
ا بيان مفهوم مين اولهبمن جانموضوع دراستنا  حيث تناولنا    ،ت اهتماماً بأحوال الاسرة  دف ر الشخصية العراقي وعدد من القوانين العربية التي  

  إثر ن  الخطبة للوقوف على تعريفها فقهاً وقانوناً ومشروعيتها والحكمة منها ثم بعد ذلك معرفة انواعها، اما الجانب الثاني وهو الاهم هو بيا
الذي اهداها وذلك من خلال ا وذلك عند المطالبة من قبل الطرف  مالعدول في استرداد الهدايا التي قدمها الخاطب أو الهدايا المتبادلة بينه

 ع العراقي وعدد من مشرعي القوانين العربية. موقف الفقهاء الاسلامين وكذلك موقف المشر  
 ثالثاً: منهج الدراسة: 
  ، حول تلك المسأله لبيان المتفق والمختلف فيما بينهما  المذاهب الاسلامية    فقهاءلإراء    الاستقرائي المقارن   هجالمن   اعتمدنالدراسة موضوع بحثنا  

العدول   مسألة  تناولت  التي  القانونية  للنصوص  التحليلي  المنهج  اعتمدنا  استرداد    وأثرهوكذلك  النتائج في  لعدد من  الوصول  أملين  الهدايا 
 والتوصيات 
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 الدراسة: هيكلية  رابعاً:
نتناول فيه مفهوم الخطبة لبيان تعريفها ومشروعيتها والحكمة منها وانواعها، اما المبحث   سوف يتناول موضوع بحثنا هذا في مبحثين، الاول

 . هدايا من خلال موقف الفقه والقانون لالعدول في استرداد ا  إثرالثاني، سوف نتناول فيه 

 مفهوم الخطبة الأولالمبحث 
ا لهذا العقد من خصوصية تميزه عن غيره من العقود فكان ولابد  لمبوصفها مقدمة من مقدماته    ج يمكن عد الخطبة بانها تمهيد لعقد الزوا

وميول   واخلاق وثقافةيكون كل طرف فيه على بينة من صفات    نالطلب وا  فيقبل اكمال هذا العقد التبصر في الأمر والتروي    لأطرافه
وبيان مشروعيتها والحكمة منا في المطلب أكثر لابد لنا من تعريفها  اجل الوقوف على مفهوم الخطة بشكل  ومن  وتطلعات الطرف الاخر،  

 انواعها.سوف نتناول  اما المطلب الثاني الأول،
 تعريف الخطبة ومشروعيتها والحكمة منها الأولالمطلب 

ربي لبيان المعنى اللغوي له لاستقراء عالمعجم الاي موضوع في المجال الشرعي والقانوني يتطلب الرجوع إلى    ةان دراس  الخطبة:تعريف    اولا:
   تباعاً.ي والقانوني وهذا ما نتناول هالفق يله الى جانب معناهصأتالمصطلح و 

وكلمة الخطبة بسكون الطاء   ،(1)التزويج  وهي الدعوة الى    عظم،  وا  لشأن صغرالخطبة تأتي من الخطب وهو ا  لغة:تعريف الخطبة   -أ
 .(2) واختطبه القوم دعوه الى تزويج صاحبتهم " منهم،طلب ان يتزوج  إذايراد منها طلب التزويج بالمرأة، ويقال خطب المرأة الى القوم 

طلبها   ويقال خطب فلانة اي منهم، امرأة فمعناه دعوه الى تزويج فلاناً ل اختطب القوم يق إذاويقال ايضا فلان اختطب المرأة فهو خاطب أما 
  . (4) صاحبتهم دعوه الى تزويج  إذالغة الرجل الذي يخطب المرأة ويقال ايضاً خطبة وخطبته للتي يخطبها واختطب القوم   والخطبة  (3)للزواج 

الى    كان المتبادر  امرأة حدثه في شأنه فإذا تعلق هذا الخطاب    ىبمعنى تكلماً وتحدثاً وخاطبه في أمر بمعن  اً والخطاب هو الكلام، وتخاطب 
اما الخطب فهو الأمر والشأن    الزواج،وتكون الخطبة بمعنى الكلام الذي يحدث بشأن طلب    بها،بشأن الزواج  يكون هذا الخطاب    ان الذهن  

هو   وأول شأن يبادر إلى ذهن المرأة   نفسها،ويكون قولهم خطب فلان فلانه يعني سألها امراً وشأناً في    شأنك،ال يقال ما خطبك أي ما  حوال
ومما تقدم تبين لنا عبر تلك المعاني اللغوية لكلمة الخطبة وان اختلف في صياغتها الا انها تتفق في معناها اللغوي والتي تعني .(5)  الزواج

فلاناً خطب فلانة سواء قبلت المرأة هذا الطلب أو   انبطلب الرجل امرأة معينة للزواج بها تحل له شرعاً، وبمجرد هذا الطلب يصبح القول  
طب، واستعمل العرب هذه خوتبين كذلك ان كلمة الخطية من الناحية اللغوية هي مصدر من الفعل الثلاثي    ،بعد  قبولهاولم يتم  قبله وليها  

  .الكلمة بضم الخاء عند الكلام المجمع وبكسر الخاء في طلب الزواج
وعرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة وان  كلمة الخطبة في الاصطلاح الشرعي لا تخرج عن معناها اللغوي،  تعريف الخطبة اصطلاحاً:   -ب

بدعوة المرأة للنكاح واظهار الرغبة في ذلك بطلب   التزوج،فقد عرفها فقهاء الحنفية، بانها طلب    واحد، في صياغتها الا ان المعنى    اختلفت
 بألفاظوقد عرف فقهاء المالكية الخطبة بانها طلب الزواج أو اظهار الرغبة في النكاح    ، (6)  د المرأة منها مباشرة أو من وليهااو اهله ي الرجل

بانها التماس   الشافعيةفقهاء      وعرفها  ،  (7)  صريحة أو ضمنية يعبر بها الخاطب أو وكيله عن الزواج ويجيب الطرف الآخر بالقبول ا والرفض 
  اما . (9)ة بانها خطبة الرجل المرأة لينكحها بالخط  انابلة فقد عرفو حواما فقهاء ال، (8)  الخاطب النكاح من جهة المخطوبة تصريحاً أو تعريضاً 

بانها طلب الزواج من المرأة نفسها أوليها وقد تكون بالتصريح بان يخطبها بما لا يحتمل غير النكاح أو   الخطبة ،ا  فقهاء الامامية فقد عرفو 
طبة بكسر الخاء مفادها تقدم الرجل او وكيله بطلبه إلى امرأة معينة أو من  فيتضح مما تقدم ان الخ  .(10)وغيره  فهو يحتمل النكاح    ضبالتعري

من خلال تلك التعريفات يمكن ان     الرفض.في هذا الطلب وينتهي بالقبول أو    التشاور  وجه المشروع ويتموليها بقصد الزواج منها على ال
  فأصبح شرعاً.صح به  تيها على وجه  لونقول بان الخطبة عبارة عن التماس الزواج من امرأة من نفسها أو من و   ،تختار تعريفاً جامعاً مانعاً للخطة

تصح في حالة وجود مانع   ومانعاً فالخطبة لا  ا،معنه من حيث الخطبة تكون من جهة الرجل أو المرأة أو من ينوب    اً هذا التعريف جامع
  دونها.يحول  يشرع
نتعرض لها في دراستنا وانما تم    التي سوف  شرعوا قوانين الدول العربية  مع العراقي الخطبة ولا  لم يعرف المشر    قانوناً:: تعريف الخطبة  ج

ع العراقي نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية على ان  فالمشر    الاسلامية،احالة مثل هذه المسألة الى الشريعة  
لا يرتقي الى مرحلة العقد، لان الاصل في  وهذا  ع الخطبة بانها وعداً  حيث وصف المشر    عنه.الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول  

  العقد ان يتم بإيجاب وقبول بصيغة معينة والخطبة ما هي الا مرحلة تعارف وتمهيد لمشروع الزواج بعد حصول موافقة المرأة أو وليها فاذا 
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العربية التي تناولت   نا العدول عنها متى شاءا. ومن القوانيميجوز لهخلال فترة الخطبة و   بالآخرهي مرحلة وعد بالزواج متى أقتنع كل منهما  
(  ٣النص في المادة )  وانما اكتفى المشرع الاردني الىللخطبة    اً تعريفايضا  مسألة الخطبة قانون الاحوال الشخصية الاردني الا انه لم يضع  

( من قانون الاحوال الشخصية هو ايضاً  2ع السوري في المادة )( ، والمشر  لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ) منه على
لا يتعقد الزواج    )م يتناول تعريفاً لمسألة الخطبة حيث نص في تلك المادة على  ولع الاردني فهو كذلك  جاء بنص مماثلًا لما جاء به المشر  

( الفقرة )الأولى( من  ٥ة في المادة )بائري هو الآخر لم يعطي تعريفاً دقيقاً للخطع الجز بالخطة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ( ، وكذلك المشر  
ة وعد بالزواج ( ، ما يتضح لنا أن النصوص القانونية التي جاءت بها القوانين التي رفدت اهتماماً  بان الخط)قانون الأسرة حيث نص على  

وصف الخطبة بانها وعد بالزواج ومنها لم بعدد منها  ىة بل اكتفبعاً للخطن معاً ما تعريفاً جاب تأتيبمسائل الاسرة وتناولت موضوع الخطبة لم 
   .اء المسلمين قهمن قبل الف إلى ما قيل في خصوصا  المسألةيتطرق الى ذلك وانما تم احالة هذه 

البعض على بعضهما  ارف  للطرفين فرصة للتعق الزواج فترة تتاح فيها  سبلقد جرت العادة على ان ي  منها .  مشروعية الخطبة والحكمة  ثانياً:
والشارع الحكيم لم ينظمها لكل العقود وانما   والعرف،ثبتت مشروعيتها في القرآن والسنة النبوية والاجماع    الخطبة حيث  ي  ههذه المقدمة  و 

 واستمراره. الاهمية المتصل بكيان الاسرة والذي يفترض دوامه  خصها بعقد الزواج لخطورته لكونه من العقود ذات
الخطبة أمر مشروع في القرآن والسنة والاجماع فهي اذاً لها سند شرعي في اباحتها حيث جاءت اباحة الشرع لها   مشروعية الخطبة :   -أ

وَلَا   )في قوله تعالى    الشريفةعد الخطبة مقدمة له ، وقد جاء ذكر الخطبة في القرآن الكريم في احدى نصوصه  من اهمية عقد الزواج التي ت  
مْ عَل مَ اللََّّ  أَنَّك   ك  طْبَة  الن  سَاء  أَوْ أَكْنَنْت مْ ف ي أَنْف س  نَاحَ عَلَيْك مْ ف يمَا عَرَّضْت مْ ب ه  م نْ خ  وفًا ج  رًّا إ لاَّ أَنْ تَق ول وا قَوْلًا مَعْر  د وه نَّ س  ونَه نَّ وَلَك نْ لَا ت وَاع  مْ سَتَذْك ر 

وه  وَاعْلَم  وَلَا تَعْز م وا ع قْدَةَ   مْ فَاحْذَر  ك  الكريمة   فالآية ،    (11)  (  وا أَنَّ اللَََّّ غَف ورٌ حَل يمٌ الن  كَاح  حَتَّى يَبْل غَ الْك تَاب  أَجَلَه  وَاعْلَم وا أَنَّ اللَََّّ يَعْلَم  مَا ف ي أَنْف س 
واضحة وجلية على مشروعيتها لكونها مقدمة وتمهيد لعقد الزواج والتي تبدأ بفعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو   بصورةتدل  
أما مشروعية الخطبة في  .بخطبة المعتدة من وفاة وتمنع التصريح بخطبتها  ض ، فوجه الدلالة هنا في الآية انها تفيد مشروعية التعري(12)  قول

خطب احدكم   إذا : )  (صقال رسول الله ) قال:  )رض(السنة القولية على مشروعيتها ومنها قول جابر بن عبد الله الانصاري السنة، فقد دلت 
وقد    .(13)  ةخطبالالحديث النبوي الشريف دليلًا قولياً على مشروعية    افهذ  فليفعل(،المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها.  

في حديثه   (ص)فالرسول    اخيه()لا يخطب احدكم على خطبة  :(صالسنة الفعلية من خلال قول الرسول الأكرم )  ايضاً على مشروعيتها    دلت
ولو لم تكن مشروعة لما اجازها للخاطب وأولاها الشارع تلك   الخطبة، الشريف هذا نهى عن الخطبة على خطبة الغير، وهذا دليل على جواز  

عبد الله  ن جابر بن  عف  عليهم ، فأقرهم ولم يذكر    (ص )فقد ثبت ان الصحابة مارسوا الخطبة في زمن النبي    التقريرية،واما السنة    .(14)الاهمية  
قد اجمع الفقهاء ف  الاجماع،اما  (.15)  فتزوجتها(ها  ح)خطبت جارية فكنت اختبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكا  قال:الانصاري )رض(  

  . (16) الزواجالخطبة باعتبار أن الخطبة تعد مقدمة لأهم واجل عقد يبرمه الانسان في حياته وهو عقد  مشروعية  علی  والمعاصرينالمسلمين 
فهي    النبوية،كذلك جرى عرف المسلمين على ان الخطبة تكون قبل الزواج وهو عرف صحيح لا يتعارض مع نص القرآن الكريم أو السنة  

ال يخالف  ما  فيه  وليس  الناس  عليه  تعارف  التي  عرف صحيح  الشرعية  والحدود  الضوابط  فيه  والسنة متى روعيت  الشريعة   باحتهااقرآن 
 .(17) الاسلامية

كما بينا سابقاً أن الاهمية التي يحظى بها عقد الزواج جعل له مقدمات ومن تلك المقدمات الخطبة، حيث يتجه   الخطبة:الحكمة من    -ب  
  -بالآتي: مشروع الزواج للتحقق منها غايات عديدة يمكن اجمالها  الناس اليها قبل الدخول في

واقد    المتكررة،واللقاءات    بينهماتعد الخطبة من اهم سبل التعارف والتقارب بين الخاطب والمخطوبة واهليهما من خلال الحوار الذي يتم    -1
معرفة صوت المرأة وعذوبته    الاولى :  غايتين،اجازت الشريعة الاسلامية للخاطب الحديث مع مخطوبته في الحدود الشرعية وذلك لتحقيق  

التوافق   ىالتعرف على النواحي الفكرية لطرفي الخطبة ومد  : ، والثانيةأحدهماوطريقة الحديث وكيفيته وبيان العيوب التي قد تكون في لسان 
 . (18)لفكري بينهما بحيث يتعرف كل منهما مع المقابل بما يلائم افكاره وميوله واتجاهاته الفكرية ا
تهدف إلى ارتباط الرجل والمرأة بعقد زواج ارتباطاً    لأنهاان الخطبة تساعد الخاطب والمخطوبة على التكيف التدريجي للعشرة الاسرية    -2

خلالها كل من الخاطب والمخطوبة بعضهما البعض من اجل ان يتوصلا إلى القرار النهائي للارتباط   يدرس منمبدئياً، فهي فرصة جيدة  
من الوصول    أفضل  الخطبة يعد  ك ارتباطف  فالاولىالبعض  بعضهما  بعقد الزواج النهائي، اما في حالة عدم مقدرة الطرفين على التكيف مع  

 . (19) الزواج  الى حالة الندم بعد
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فيتحقق الغرض من الخطبة وهو   بينهما،هائي وتحقيق التوافق النفسي والروحي  نان الهدف الاخر من الخطبة هو التهيؤ لعقد الزواج ال  -٣ 
الاضرار التي قد تصيب الطرفين    خيالعدول عنها لتو   يلزمفيتم الزواج في الوقت المتفق عليه وبالعكس فإن تنافر الطرفين  ،  عدم التنافر بينهما  

 . (20)مهمة لتحقيق الاستقرار النفسي والاطمئنان على الزواج المستقبلي  طبة لهذا فإن الخ بعدها،في حالة الاستمرار فيها وابرام عقد الزواج 
 انواع الخطبةالمطلب الثاني.

والخطبة من حيث انواعها    طلاق،   يقدم أحد الاشخاص الى خطبة امرأة معتدة لوفاة أو  الخطبة لا تشمل فقط المرأة الغير متزوجة بل ربما  
كانت خطبة تامة من عدمه، وتختلف كذلك من حيث التعبير وهذا ما نتناوله   إذاتختلف من حالة الى اخرى باختلاف وجهة النظر اليها فيما  

 تباعاً:
 شرعاً: امة تة البالخط اولًا:
، على حرمة خطبة المرأة متى ما تم خطبتها من قبل رجل  (24)  والمالكية( 23)والشافعية  (22)  والحنابلة  (21)  فقهاء المسلمين من الحنفية  اتفق 

بالقبول اليه  المرأة وم  وركت  الأول وان خطبة  للخاطب  المرأة  قلب  الثاني وذلك لركون  الخاطب  قبل  تمام خطبتها معلوماً من  تى ما كان 
  ( ب هْتََٰنًا وَإ ثْمًا مُّب ينًا  حْتَمَل واْ ٱفَقَد     كْتَسَب واْ ٱب غَيْر  مَا   لْم ؤْم نََٰت  ٱوَ   لْم ؤْم ن ينَ ٱي ؤْذ ونَ    ينَ ) واللذعن ذلك بقوله تعالى    المخطوبة فيه ايذاء للمسلم ونهى الله

، والفقهاء المسلمين   ( 26) (  على خطبة اخيه الا ان يأذن له    کمدلا يخطب اح)قوله  بقد نهي عن ذلك    (ص وكذلك الرسول الأكرم )  (25)
تكون الخطبة تامة وركنت اليها المرأة أو وليها ووقع الرضا بينهما    وضعوا شروطاً لتحريم خطبة المرأة المخطوبة من قبل الخاطب الثاني عندما

   :(27)وبين الخاطب الاول، ويمكن اجمال هذه الشروط بالاتي
 بخطبة الاول   عالماان يكون الخاطب الثاني  -1
الخطبة الاولى جائزة   -2 المرأة   شرعاً،ان تكون  الثاني ان يتقدم لخطبة  للخاطب  الخاطب الاول فاسق، أمكن  فإن كانت محرمة وكان 

 الفاسق. المخطوبة ولو تحققت الموافقة من المخطوبة أو وليها على الخاطب
وبة أو وليها موافقة نهائية على خطبة الخاطب الاول ففي مثل هذه الحالة لا يجوز للخاطب الثاني ان  اصبحت موافقة المرأة المخط  إذا   -٣

جاز للخاطب   أو وليها بقبول خطوبة الخاطب الاول أو رفضهاترددت المخطوبة    إذاا  ما  الاول،يتقدم لخطبة المرأة المخطوبة من الخاطب  
والفقهاء   الحرمة .ليست  و ة في هذه المسألة ليست موضع وفاق بل الأكثرية يقولون بالكراهية  مفالحر   (28)  الاماميةعند    اما  خطبتها،الثاني  

 - الاتي: لة وعدم الإجازة لها وعلى النحو هفترة المة ذات المرأة خلال بالمسلمين لهم اقوال عدة في اجازة الخاطب الثاني لخط
جواز تقدم الخاطب الثاني للمرأة المخطوبة خلال فترة المهلة، حيث ذهب بعض فقهاء الحنفية والمالكية الى عدم جواز    عدم  الاول:القول  

وربما   خطوبة المرأة المخطوبة خلال فترة المهلة تلك الفترة التي تعد عندهم بمثابة انتظار للرد وهي فترة تفكير في ابداء الموافقة من عدمها
الثاني التقدم للخطبة ربما يؤثر على هذا القبول أو    للخاطبميل لدى المرأة باتجاه الخاطب الاول وان اعطاء الجواز    ويكون هناك قبول أ
 . (29) الاولحالًا من الخاطب  وأفضلكان الخاطب الثاني ميسوراً  إذاالميل، وخاصة 
  ( 30)يجوز للخاطب الثاني ان يتقدم للمرأة المخطوبة اثناء فترة المهلة ، وهذا ما ذهب اليه جانب من فقهاء الحنابلة والشافعية  القول الثاني :

 بقبولالتردد  الفقهاء رفض ضمني للموافقة على طلب الخاطب الأول ، لأن خطبته مع    ءفسكوت المرأة عند هؤلا  (31)وبعض فقهاء الأمامية  
كالرفض ومع هذا الرفض الضمني لم يثبت للخاطب اي حق يتم الاعتداد به، واما اذا كان هناك ميل للرفض لقبول الخاطب  تصبحالخطبة 
ولكن ما حكم لو عقد الخاطب الثاني على المخطوبة وهو يعلم   .  المرأة طبة  خذهب بعض الفقهاء الى جواز تقدم خاطب آخر الى  فالاول  
 ؟ مختلفةاختلف الفقهاء في الاجابة على هذا التساؤل وبأقوال خطبتها على الخاطب الاول ؟    تمام

الى القول ان العقد الذي ابرمه الخاطب على الخطبة المحرمة باطل ويجب فسخه سواء دخل    (32)ذهب بعض فقهاء المالكية    الاول:القول  
منهم الى التفرقة بين دخول الرجل بالمخطوبة من عدمه فإن لم يدخل يفرق القاضي    (33)  الآخروذهب البعض    يدخل،الرجل بالمرأة ام لم  

 لاإلى القول ان العقد    ممنه  (34)وذهب آخرون    بالدخول،خ العقد لان العقد تأكد  تم الدخول بالمخطوبة فلا يفس  إذا بينهم ويفسح العقد واما  
 الله.ولكن يتحلل منه فإن امتنع فعليه ان يستغفر  يفسخ

 
ديانة  عد عقداً صحيح الا انه يؤثم  ة على الخطبة ي  بان العقد الذي يبرم نتيجة الخط  (35)برى جمهور الفقهاء من المسلمين    الثاني:القول  

 الخطبة. عقد الزواج قد تم بعد  امر باعتبار ان
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ور الفقهاء المسلمين حيث يرون ان العقد في الخطبة المحرمة  مهالى خلاف ما ذهب اليه ج  (36)ذهب عدد من فقهاء الظاهرية    الثالث:القول  
لأن الخاطب لا    (أذن لهييخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو    )الا بقوله    (صغير صحيح مطلقاً لظاهر النهي للرسول الاكرم )

تزوجها الخاطب    وإذاثم يعود ويعترف بصحته وكيف يرتب الشارع حكماً على أمر قد نهى عنه فالعقد في هذه الحالة يعد باطلا    امراعن  ينهي  
نتفق مع ما ذهب اليه جمهور الفقهاء المسلمين فاء في هذه المسألة  مما تقدم وما ذهب اليه الفقه  .الثاني يفسخ سواء كان قبل الدخول ام بعده

الا ان الخاطب  اركانه،من ان عقد الزواج للخاطب الثاني على المرأة المخطوبة صحيح لكون الخطبة لا تعد من شروط الزواج ولا ركن من 
 الاول.  لى الخاطبرمه مع المرأة التي تمت خطبتها عبالثاني بؤثم ديانة على عقد الزواج الذي ا

والثاني الخطبة   التعريض،الخطبة بلفظ  الاول نوعين،تقسم الخطبة شرعاً من حيث التعبير عنها الى  عنها:الخطبة من حيث التعبير   ثانياً:
 تباعاً: وهذا ما نتناوله  ،حالتصريبلفظ 

هو الكلام الذي لا تصريح فيه، فهو يشتمل النكاح وغيره وهو عكس التصريح في المعنى الذي   ضفالتعري   بالتعريض:خطبة النساء   -أ
وصورة عند بقية الفقهاء، كأن يقول   ذلك،  شابهراغب فيك أو حريص عليك وما  رب   يقول، وصورته عند الامامية ان  النكاح،لا يحتمل غير 

والظاهرية    (39)والحنابلة      (38)  والمالكية  (37)  الاماميةذهب فقهاء    ونحو ذلك ، وقد  حب ان تشاورينني عند انقضاء عدتكا,  التزوج  اني أريد
وعيه بينونة كبرى وصغرى ، في حين فقهاء الحنفية ذهبوا الى التحريم في  بنإلى اجازة التعريض في خطبة المعتدة من طلاق بائن    (40)
ان فقهاء الشافعية نهو عن خطبة المعتدة من طلاق بائن الأظهر ة المعتدة من الطلاق البائن بينونة كبرى وصغرى ، وعلى  بخطل ريضعالت

رغب الزوج ان يخطب زوجته    إذاولكن ما حكم    التعريض بخطة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبر  اجازو ا  في حين  ضريعبينونة صغرى بالت
؟ الزوج الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً  ضهل تكون بالتصريح امر بالتعري   خطبته،العدة وما هي طريقة التعبير عن    التي طلقها خلال فترة

كانت المرأة معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى،   إذا اما    عصمته، حتى يرجعها إلى    خطبتهاكان له الحق في ارجاعها ولا يحتاج ذلك الى  
كانت   إذاواما    عنها،غيره حيث يكون أجنبياً    تنكحأم تعريضاً لانه لا يحل العقد عليها حتى    تصريحاً   طريقبتها بأي  خطفالزوج لا يحل له  

خطبة مطلقته بالتصريح أو التعريض كما  مطلقال للزوججرت المخالعة بينهما فإنه يحق  المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى كما لو
لان المتوفي  ،على ان المعتدة من وفاة لا يجوزا الزواج بها قبل انقضاء عدتها    ( 42)  ويتفق الفقهاء المسلمين.(41)يحل له ان يتزوجها في عدتها  

عنها زوجها تتربص اربعة اشهر وعشرة أيام وهي المدة التي يجب ان تبقى بها المرأة بدون زواج عقب وفاة زوجها للتأكد من حملها أو من 
من  عدمه، فإن ظهر انها حامل بقت بلا زواج الى ان تضع حملها ، وان لم يظهر انها حامل فوجوب التزامها بمدة العدة، وبما ان الزواج  
وَلَا  المعتدة من وفاة غير جائز في مدة العدة فلا يجوز خطبتها اصلًا خلال هذه المدة تصريحاً ، وأما تعريضاً فيكون جائزاً لقوله تعالى )  

نَاحَ عَلَ  ت م ب ه    مَايف    ك م  ي  ج  بَة      ۦعَرَّض  ط  نَنت م  ف    لن  سَاۤء  ٱم ن  خ 
م ۚۡ عَل مَ    یۤ أَو  أَك  ك  اۚۡ   للَّّ  ٱأَنف س  وفا ر 

لاا مَّع   أَن تَق ول وا۟ قَو 
ۤ رًّا إ لاَّ د وه نَّ س  ونَه نَّ وَلََـٰك ن لاَّ ت وَاع  ك ر 

أَنَّك م  سَتَذ 
ز م وا۟ ع  

دَةَ وَلَا تَع  ل غَ يَ حَتَّىَٰ    لن  كَاح  ٱ  ق  ك تَـَٰب  ٱ  ب 
الى انه لا اثم في خطبة النساء بالتعريض خلال مدة العدة، وكذلك   الكريمة تشير  فالآية،    (43)  (أَجَلَه     ل 

 وجها.  تشير إلى الاكنان في الخطبة الي النية في خطبة المعتدة عند انتهاء العدة ولا اثم ولا حرج على من ينوي خطبة المرأة المعتدة لوفاة ز 
ولا يتحمل غيره ويكون بطريقة مباشرة، كأن يقول الخاطب   حالنكا  التصريح بالخطبة هو ما يقطع بالرغبة في   خطبة النساء بالتصريح:  -ب  

وهذا يعني الافصاح والاعلان عن الرغبة والارادة الحقيقية    تزوجتك،انقضت عدتك    إذااو    اتزوجك،اريد ان    بخطبتها،للمرأة التي يرغب  
التصريح او التعريض من خطبة الاجنبي للمعتدة المطلقة طلاقاً رجعياً  واتفق الفقهاء المسلمون على تحريم  .(44)الخطبة للزواج    تمامبإللخاطب  

ير فعند ذلك لا يصح غوتكمن الحكمة في التحريم كون المرأة المعتدة في مثل هذه الحالة في حكم زوجة الغير ومثلما لا يجوز خطبة زوجة ال
ام النكاح من كل وجه ما دامت المعتدة في العدة ، وكذلك فإن خطبة  تدة من الطلاق الرجعي لأن حقوق الزوج عليها ثابته وذلك لقيعخطبة الم

ها على  دبب هذه الخطبة اي خطبة الغير لها اثناء العدة قد تفس فبس  ،  د اعتداء على حق الزوج المطلق وايذاء له يع  الغير للمعتدة اثناء العدة  
لا يعد حق   التحريمفزوجها ، وعليه لا يمكن والحالة هذه خطبة المعتدة من طلاق رجعي لا تصريحاً ولا تعريضاً ولو اذن الزوج على ذلك،  

لتصريح وذهب فقهاء الامامية بالقول لا يجوز التصريح اي الدعوة الى الزواج با  .(45)  خالصاً للزوج المطلق وانما لله سبحانه وتعالى حق فيه
 .(46)وجوباً  طالأحوامن كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على  ذات العدة الرجعية مع عدم الامن  ولا التعريض بها لذات البعل ولا

فاتفق الفقهاء المسلمين على تحريم التصريح بتلك   اما فيما يخص خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى أو وفاة
 ۦ الخطبة اذا كان الخاطب اجنبي عنها ، حيث استدلوا في ذلك بقوله تعالى   ت م ب ه  ك م  ف يمَا عَرَّض  نَاحَ عَلَي  نَنت م  ف یۤ    من) وَلَا ج 

بَة  ٱلن  سَاۤء  أَو  أَك 
ط  خ 

ك ر  
 عَل مَ ٱللَّّ  أَنَّك م  سَتَذ 

م ۚۡ ك  دَةَ ٱلن  كَ أَنف س 
ز م وا۟ ع ق 

اۚۡ وَلَا تَع  وفا ر 
لاا مَّع   أَن تَق ول وا۟ قَو 

ۤ رًّا إ لاَّ د وه نَّ س  ك تَـَٰب  أَجَلَه  (ونَه نَّ وَلََـٰك ن لاَّ ت وَاع 
ل غَ ٱل  ، لأن  (47)  اح  حَتَّىَٰ يَب 
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جهة ، وما قد يؤدي هذا التصريح الى دفع المرأة اوة بين الخاطب والزوج هذا من  دقد يحصل به ما يوجب البغضاء والع  ةدالتصريح بالع
رفضها الرجوع الى زوجها المطلق طمعاً في الزواج من الشخص الذي صرح أو تعرض لها بالزواج عند انتهاء عدتها، ولربما   المعتدة الى لنا

 جهة أخرى.  قد تطلق ولكن لا يتزوجها الخاطب الثاني الذي صرح أو تعرض لها هذا من
 العدول في استرداد الهدايا أثر   المبحث الثاني

بينهما وذلك بعد اتمام الخطبة تعبيراً عن مشاعر    االهدايل في  دابأو قد يحصل تبعض الهدايا  لقد جرت العادة ان يقدم الخاطب لمخطوبته  
هم واخطر العقود التي يقدم عليها المرء في حياته الا لأفي غاية الاهمية  المحبة والتودد خلال فترة الخطوبة تلك الفترة التي تعد مرحلة ممهدة  

عيش مع الطرف الاخر تحت سقف واحد لوجود الاختلاف الة الحستااحد اطرافها    ضن  قد يغلب على  تلك الفترة    وهو عقد الزواج، ولكن خلال
الحياة الزوجية مما    في معها العيش سوية والاستمرار    فيما بينهما في الاخلاق والطباع والعادات والى غير ذلك من الصفات التي يصعب

م والحالة هذه لكانت نتيجته في اغلب الاحيان الطلاق وما قد يترتب على  ت  لو  يصبح العدول عن الخطبة اولى من اكمال مشروع الزواج  
كون امام نلأسباب عديدة أخرى غير التي تم ذكره، وعندما  لوقد يحصل العدول عن الخطبة    والمجتمع ،ذلك من سلبيات مؤثره على الأسرة  

لهدايا المتبادلة بينهما خلال فترة الخطوبة من خلال موقف الفقه  مسألة العدول فما هو مصير الهدايا التي سلمها الخاطب الى مخطوبته أو ا
الاول نتناول فيه استرداد    المطلبين،وهذا ما نتناوله من خلال  الاسلامي وقانون الاحوال الشخصية العراقي وعدد من القوانين العربية منها ؟  

 .قانوناً  الهدايا فقهاً، والمطلب الثاني نتناول فيه استرداد الهدايا
 استرداد الهدايا فقها المطلب الدول

لأن في الهدية من الآثار التي تقرب وتؤلف   بها،  ابو غلقد اجمع فقهاء الامة الاسلامية وعلماءها على ان الهدية مستحبة ومندوبة واوصوا ور 
على  ب القلوب والتعاون  سفهي اذاً مندوبة لما فيها من ك  اليه،   وأحسن   أكرمهبين افراد المسلمين ولأن الانسان له من الفطرة على حب من  

مخطوبته أو الهدايا المتبادلة بينهما خلال فترة شأن استرداد الهدايا المقدمة من قبل الخاطب الى  ب وقد اختلف الفقهاء فيما بينهم    .(48)  البر
من قول   أكثرة وذلك من خلال العدول عنا ولم يقتصر الخلاف ما بين المذاهب بل تعدى هذا الخلاف الى المذهب الواحد حيث وجد طبالخ

   - التالية:بخصوص هذه المسألة، ويمكن اجمال هذا الخلاف في الاقوال 
الخطبة يأخذ حكم الهبات ويشترط لنفاذها    أطرافمن اي طرف من    االهدايذهب فقهاء الحنفية الى القول بان ما قدم على سبيل    الاول:
  لأقاربهماوجد مانع، لذلك فسواء قدمت الهدية للخاطبين أو    إذاالرجوع فيها فيخضع للقاعدة الفقهية بجواز الرجوع في الهبة الا    ا، واماهقبض
قائم دون المالك والمستهلك    يسترد ما بعث هدية وهو  )وكذاوقد جاء في حاشية ابن عابدين ما يؤكد كونها هبة بقوله    واحداً،حكماً  تأخذ    فأنها

 . (49)(لانه في معنى الهبة 
للمخطوبة ولا   ملكاً   الهديةقصد بهديته مجرد الهبة ولم يقصد أنما من اهدي اليها ليزوجوه اياها فهذه    إذاذهب فقهاء الشافعية الى انه    الثاني:

على هذا التقدير فإذا لم يتحقق له ذلك كان له    ، واما اذا كانت الهدية يراد منها التزويج فإن الخاطب لم يقدم هديته الا(50)يحق الرجوع بها
بطيب منه ( ، والهدية التي يحل للخاطب الرجوع   ل مال امرين مسلم الاحي  لا)قال :    (صواستدلوا في ذلك الى ان الرسول ) ان يرجع بهديته  

ما انفق لأجل    لان،  اً أو حلي أو مأكلًا أو مشرب  ءبها واستردادها هي التي تكون قائمة ، ويسترد قيمتها التي تلفت سواء كانت الهدية كسا
 .  (51) به إن بقي ويبدله ان تلفالتزوج منها فيرجع 

ذهب جانب من فقهاء الحنابلة الى ان الهدية عند تقديمها تأخذ حكم الهبة المطلقة دون النظر لجهة العادل فالهبة لا يرجع بها مطلقاً    ثالثاً:
الرجوع   وفأجاز بة مشروطة ضمناً بالزواج  ه اء ذهب بالقول إن الهدية لا تشبه الهبة المطلقة بل  قهالا انه جانب آخر من الف  د،تر تس  والهدية لا

  وإذا كان العدول من الخاطب فلا رجوع    إذاواما    غرضه،لانه انما أهدي ليتزوج ولم يتحقق    المخطوبة،كان العدول من    إذاهدية الخطبة    في
   .(52) بالهديةاتمام الزواج بسبب خارجي لا علاقة للخاطبين به فلا رجوع عدم  كان 

دى الى مخطوبته هدية أو انفق عليها فانه  هجوع في الهدية وحكمها يرجع الى العرف أو الشرط، فمن ا ر   بينما يرى فقهاء المالكية لا  رابعاً :
والمخطوبة غير المعتدة على حد سواء في عدم  الغير لا يرجع عليها بما اهداها، سواء كان العدول من جهته أو من جهة المخطوبة، ومعتدة 

الرجوع، ويعتد المالكية باعتبار العرف أو الشرط ان وجد وان لم يكن هناك عرف أو شرط ينظر للمتضرر منهما فإن كان العدول من الخاطب 
 ما اخذت بعينه ان كان قائماً أو مثله أو قيمته ان كان هالكاً لأنه لا يمكن اعتباره  دفلا رجوع في الهدية وان كان من جهة المخطوبة فعليها ر 

 . (53) ا مقيدة بغرض وهو الزواج منها وهو ما لم يتحققمان هبة مطلقة
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بة اذا كان العدول من الخاطب وله الرجوع بهديته ان عدلت  هبينما ذهب فقهاء من الإمامية الى القول بأن تقديم الهدية يأخذ حكم ال خامساً:
شيئاً بما اهداه اليها ولو كان موجوداً في يدها مادام لا يوجد شرط بينهما ولا عرف    دالمخطوبة ولا رجوع له اذا كان العدول من جانبه ولا يستر 

ن  بين الناس يقضي بخلاف ذلك واذا كان العدول من جانب المخطوبة استرد الخاطب ما دفعه اليها من الهدايا فإن كان قائماً استرد بعينه وا
رط أو العرف لان المعروف عرفا  ا لم يكن شرط أو عرف يقضي بغير ذلك فيتبع الشالكاً أو مستهلكاً رجع عليها بمثله أو قيمته مهكان  
اليه فقهاء الإمامية هو الاقرب  .(54)شرطاً    لمشروطكا لنا ان ما ذهب  الخاطب   للصواب،ومما تقدم يتضح  العدالة بين  فمن اجل تحقيق 

هداها ان كان العدول من جانبها مالم يوجد شرط أو عرف يقضي  والمخطوبة هو ان يكون للخاطب حق الرجوع إلى مخطوبته لاسترداد ما أ 
كان العدول من جهة الخاطب فالعدالة تقتضي عدم احقيته باسترجاع ما اهداه حتى لا    إذا اما    يتم، بخلاف ذلك لانه الذي اهدي من اجله لم  

 رار. ضالرجوع عليها فلا ضرر ولا  يجتمع على المخطوبة الم الفراق واسترداد الهدايا منها ان عدل وان عدلت المخطوبة فله
 استرداد الهدايا قانوناً المطلب الثاني

عراقي وقوانين الاحوال الشخصية العربية محل دراستنا لا تعتبر الهدايا المقدمة من قبل احد الخاطين  ان قانون الاحوال الشخصية ال
الزواج يتم بدونها ولا يتوقف عليها والنزاع الذي ينشأ بسبب الهدايا يكون بعيداً عن المساس بعقد  فركناً او شرطاً من شروط عقد الزواج ،  

ة من  بمحاكم الاحوال الشخصية، فتلك القوانين تعد الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسري على الهالزواج وبذلك يخرج من نطاق  
ع العراقي  استرداد هدايا الخطبة محكمة البداءة ، فقد نص المشر    دعوى احكام القانون المدني وعلى ضوء ذلك فإن المحكمة المختصة بنظر  

لنا من خلال هذا النص،    ح، مما يتض(ة  بتسري على الهدايا احكام اله)  ون الاحوال الشخصية على  ( من قان1٩( من المارة )٣في الفقرة )
ع العراقي قد اخضع حكم استرداد الهدايا المقدمة من احد المخطوبين لأحكام الهبة، وهذا يعني انه في حالة المنازعة بين المخطوبين ان المشر  

(  612ضوع الرجوع الى القواعد العامة لأحكام الهبة الواردة في القانون المدني حيث نصت المادة )واللجوء إلى القضاء يكون على قاضي المو 
والهدايا التي تقدم في الخطبة من احد الخطيبين للآخر أو من اجنبي عنهما لأحدهما أولهما معاً يجب ان   تابان اله ) من هذا القانون على 
والواضح من هذا النص ان    ،  (  الرد مادام الموهوب قائماً وممكنا رده بالذات  وطلب الواهب  ب اذا فسخت الخطبةهيردها الموهوب له للوا 

بة  ع العراقي في القانون المدني أخذ بما ذهب اليه فقهاء الحنفية في حكم استرداد الهدايا المقدمة اثناء مدة الخطبة باعتبار ان عقد الهالمشر  
د دوراً ملحوظاً وشخصية الموهوب له دائماً تكون محل اعتبار بالنسبة للواهب الحقيقي من حيث من العقود التي تؤدي فيها شخصية المتعاق

هذا الباعث على اتمام الزواج يكون للواهب الحق في استرداد الموهوب من الهدايا اذا كانت    وبانتقاء  ،المبدأ الذي كان من وراء الهدايا المقدمة
في ذمة الموهوب له بعد انتهاء الخطبة ودون ابرام عقد الزواج يعد من قبيل فإن بقاء المال الموهوب باقية هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى 

رده تطبيقاً لأحكام المدفوع دون حق اذا  ( الاثراء بلا سبب على حساب الواجب ويكون من الواجب على الموهوب له ) الخاطب أو المنطوية  
النص جاء مطلقاً بشأن الهدايا والمطلق يجري على اطلاقه لانه لم يميز   انيضاً  لنا اويتضح  .كان الموهوب له قائماً ومن الممكن رده بالذات  

الموهوب بناءاً على  يبيح استرداد    اً سبب  وب له وجعل من العدول عن الخطبة وانهاءهاهبين جهة العدول ان كانت من الواهب أو من جهة المو 
نا العراقي  رعشم  نقترح علىلذا    . (55)  استردادهاستهلك فلا رجوع أو عدم    إذا وب له واما  هطلب الواهب نفسه شريطة بقاءه بالذات قائماً لدى المو 

قيمتها   مثلها أو  تسترد ممن عدل عن الخطبة دون مقتضى الهدايا بعينها اذا كانت قائمة والا  )  :الشخصية علىقانون الاحوال    بالنص في
( وكذلك النص على  ذلك  يوم القبض ولا يرد شيء من الهدايا اذا كانت ممن تستهلك بطبيعتها أو كان هناك شرط أو عرف يقتضي خلاف  

  النص ه أو انتهت بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا ( وكذلك  اذا انتهت الخطبة بوفاة أو بسبب لايد لأحد الطرفين في  )
سب والحضانة  نوال  هالتففسائل الخطبة والمهر و  مبه من    وال الشخصية بالنظر في امور الزواج وما يتعلقحتختص محكمة الا)على ان  

 ن تكون المنازعات الخاصة باسترداد هدايا الخطبة من اختصاص والفرقة والطلاق وسائر الامور الزوجية ( والرأي الاقرب الى الصواب هو ا 
والاثار المترتبة عليها من المسائل المتعلقة بالزواج والسابقة على  ها  ة وانهاءبقاضي الاحوال الشخصية بوصفها من متعلقات الزواج، فالخط

يجوز الرجوع فيها بالهبة وأخذ برأي المالكية من وجود العذر للرجوع  اما المشرع السوري قد أخذ بمذهب الحنفية في الحالات التي لا    . عقده  
الخطبة من جانب المخطوبة فيكون الخاطب العذر في استراد   في  فقهاء المالكية قد اشترطوا لاستعادة هدايا الخطبة ان يكون العدول    لان

انه لا يجوز استرداد الهدايا المقدمة الى المخطوبة اثناء مدة الخطبة  ف  ولكن اذا ما اذا انتهت الخطبة بإتمام عقد الزواج بين الطرفين،(56)هبته  
  الزواج هو لة بينهما وآية ذلك اذا منع من الرجوع في هدية  العلتحقق هدفها وهو الزواج ما دام هذا الرجوع ممنوعاً في هدايا الزواج لجامع  

الوئام ، فإن العلة ذاتها هي التي تمنع من الرجوع في هبة   ى لكيانها وحفاظاً على عر ر المودة وعلى كيان الاسرة وتوطيداً  ص حرصاً على اوا
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يجاز لأحد الزوجين الرجوع في   هيمن الوحشة ويذر فرق الشقاق بينهما عندماتتمت في مدة الخطبة التي تكللت بالزواج لكي لا تسود الفرقة و 
( من قانون الاسرة على ) ان لا يسترد  ٥( من المادة ) ٣/4ائري فقد نص في الفقرتين ) اما المشرع الجز . (57)  هبة تمت بينها في مدة الخطبة

  ،   (ل من المخطوبة فعليها ان ترد للخاطب مالم يستهلك من الهدايا أو قيمتها  و الخاطب شيئاً مما اداه ان كان العدول منه ، واذا كان العد
الجزائري قد أخذ بما ذهب اليه فقهاء الحنفية في عدم الاجازة بالرجوع على الموهوب له في حالة    عمن هذا النص ان المشر    يتضح لنامما  

ع الجزائري قد تطرق الى الهدايا  ايضاً في هذا النص ان المشر  يلاحظ    ومما    (58)  الهبة  استهلاك الهدايا باعتباره مانع من موانع الرجوع في
ع الجزائري بين هدايا الخاطب وهدايا المخطوبة ، ولو قدمت المقدمة من الخاطب دون الهدايا المقدمة من المخطوبة ، ويفضل لو وازن المشر  

وبذلك    اهداه مما    اً المخطوبة الهدايا للخاطب وكان العدول بسببها فلا تسترد هداياها واما اذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يسترد شيئ
د. يرد   )( من قانون الاحوال الشخصية على  4من المادة )  (ھ  /اما المشرع الاردني فقد نص في الفقرتين )د  تساوى طرفا الخطبة في الحكم.ي

 كن من عدل عن الخطبة الهدايا ان كانت قائمة والا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا اذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم ت
  ( شيء من الهدايا  دفلا يستر فيه  اذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لايد لأحد الطرفين    -  ھيانها قائمة ،  اع

حالة عدم وجود مانع من  المادة تشير إلى أن ما قدمه أحد الخاطين اثناء فترة الخطوبة تأخذ حكم الهبة في  هذه( من دفيتضح لنا ان الفقرة )
ب كما لو كان اسورة أو خاتماً أو ههبه فإذا كان الشيء الموهوب قائماً وجب رده للوا ما و ب ان يطالب باسترداد  هموانع الرجوع ويحق للوا 

وب أو الهدايا غير قائمة فيتوجب على من عدل عن الخطبة ان يعيد قيمة الشيء الموهوب أو هساعة أو قلادة ، اما اذا كان الشيء المو 
اليوم الذي تم فيه شراءه وقبضه اما اذا كانت طبيعتها تستهلك كالحلوة والطعام  فلا تسترد والحالة هذه ، اما اذا كان اعيانها قائمة   فيالمهدي  

( من المادة نفسها  ھالجديد، اما الفقرة )فترد وهذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفية وهو ما أخذ به قانون الاحوال الشخصية الاردني  
اشارت الى مسألة انتهاء الخطة بالوفاة أو اي سبب عارض حال دون اكمال اجراءات الزواج والحالة هذه لا يسترد شيئاً من الموهوب أو 

مما يتضح لنا من جميع   .(59)الاردني الجديد    ةالشخصيالمهدي مهما كانت قيمية وهذا ما سار عليه فقهاء الحنفية وأخذ به قانون الاحوال  
ين أو كلاهما اثناء فترة الخطبة حيث بالتي سبق وان تم التطرق لها انها قد تناولت مسألة الهدايا التي قدمها أحد الخاط  القانونية  النصوص

فة الى توحدهم بدين تبين لنا ان تلك النصوص متشابهة ومتقاربة في مضمونها وذلك لتقارب العادات والتقاليد ما بين الدول العربية اضا
ن قضاء تلك  فأغموض يشوب تلك النصوص  و  هناك نقص أو تقصير أو ضعف أيكون    عندماايضا  الاسلام والعروبة، وكذلك اتضح لنا  

 الدولة هو الذي يتكفل بوضع الحلول المناسبة حسب ما تمليه العدالة ومبادئ الشريعة الاسلامية.
 الخاتمة

   اهمها: والتوصيات    الهدايا فقها وقانوناً توصلنا الى عدد من النتائجرداد  العدول عن خطبة النساء في است  أثربعد ان انتهينا من دراسة موضوع  
 :النتائج اولًا:
 الاصطلاحية،هذا من الوجهة    شرعاً ،على وجه تصح به  من امرأة من نفسها او من وليها  ان خطبة النساء عبارة عن التماس الزواج    -1

للخطبة بل اكتفى عدد    اً اما من الوجهة القانونية، فقانون الأحوال الشخصية العراقي والقوانين العربية محل دراستنا لم تضع تعريفاً جامعة مانع
 عنها.من هذه القوانين الى القول بأن الخطبة وعد غير ملزم يجوز العدول 

ة الغير متزوجة بل قد تشمل المرأة المعتدة لوفاة أو طلاق، والخطبة من حيث انواعها تختلف باختلاف وجهة  الخطبة لا تشمل فقط المرأ   -2
 . عنها وتختلف كذلك من حيث التعبير عدمه،كانت خطبة تامة من  إذاالنظر الها فيما 

الفقهاء المسلمين على ان الهدية مستحبة ومندوبة وأوصوا ورغبوا فيها لان في ا  -٣ لهدايا من الآثار التي تقرب وتؤلف بين افراد  أجمع 
 . المسلمين لما فيها من كسب القلوب والتعاون على الخير

 وقد اختلف الفقهاء المسلمين فيما بينهم بشأن استرداد الهدايا المقدمة خلال فترة الخطوبة عند العدول عنها ولم يقتصر الخلاف ما بين   -4
ة  بنصوص القانونية التي تداولت مسألة الهدايا المقدمة اثناء فترة الخطو لان ا  - ٥  .  الواحدالى المذهب  فقهاء المذاهب بل تعدى ذلك الخلاف  

بدين عند المطالبة باستردادها جاءت متشابهة ومتقاربة في مضمونها وذلك لتقارب العادات والتقاليد ما بين الدول العربية أضافة الى توحدهم  
 والعروبة. الاسلام 

 
 التوصيات:  ثانياً:
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مثلها أو قيمتها يوم   والاكانت قائمة    إذاها  ن)تسترد ممن عدل عن الخطبة دون مقتضى الهدايا بعي   :علىع العراقي  المشر  نصةحبذا لو   يا  -1

 . ذلك( فلاطبيعتها أو كان هناك شرط او عرف يقضي خبكانت ممن تستهلك  إذاولا يرد شيء من الهدايا   القبض،
اطرافها أو بسبب عارض لا يد لأحد طرفي الخطبة فيه حال    أحد   بوفاةانتهت الخطبة    )إذا   :ابضا علىع العراقي  المشر   لو نصيا حبذا   -2

 .الهدايا(الزواج فلا يسترد شيء من  دون 
المسائل السابقة واللاحقة للزواج ومن ضمنها مسألة   كافةبمحكمة الاحوال بالنظر    )تختص  :على  ع العراقي  يا حبذا لو نص المشر    -  ٣

 (. والاثار المتعلقة أبيها كاسترداد الهدايا وما شابه ذلك، الخطبة من حيث انهاءها
 حسب ورودها في البحث الهوامش

 .10٣ص  ،2ج ، 1٩٨2 بيروت،آبادي، القاموس المحيط، الفيروز  -1
 . 11٣ص  الخاء،  باب الباء فصل 1٩٥6 بيروت،صادر للنشر،   العرب، دارابن منظور، لسان    -2
 . 62صالفيروز آبادي ، مصدر سابق،   - 3
باب    م،1٩٨٧  بيروت،  ،4دار العلم للملايين للنشرة ط  عطا، تحقيق احمد عبد الغفور    العربية:ارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح  فال  -4

 . 121ص خطب،
   .٩2ص ،2ج م،1٩٨2دار الرسالة للنشر، الكويت،  الصحاح،الرازي مختار   - ٥
   ٨، ص2ج ،1412 بيروت، ،2الفكر للنشرة ط المختار، داررد المختار على الدر  عابدين، ابن   - 6
المالكي، دراسة اكاديمية مدعمة    شتوان، بلقاسم    ٧ الفقه  دار الفجر للطباعة    الجزائري،الشرعية وقانون الاسرة    بالأدلة الخطبة والزواج في 

 ٨طبع، صبدون سنة  الجزائري،والنشرة 
 . 6٧ص ،2006 عمان،للنشر والتوزيع،  دار الحامد، 1ط الخطبة،الشرعية للحد من العدول عن ابير دالت محمد،جميل فخري ٨
مشروع مذكرة مكملة متطلبات نيل شهادة الماجستير في الحقوق   الجزائري،خرصي صواريه، الخطبة وآثار العدول عنها في قانون الاسرة    -٩

وسي، المبسوط في فقه الامامية ، صححه  الط  - 10      ، 2014-15  ،الحقوق ليه  ك  بسكره،تخصص احوال شخصية جامعة محمد خيضر  
 . 21٨ص،  4، ج 1٩٩2الكتب للنشر، بيروت،  ، داروعلق عليه محمد الباقر البهوي 

 . (2٣٥) الآية البقرة،سورة  -11
   .  1٨٨، ص2هـ، ج1٣٨4 القاهرة،دار المصرية للنشر،  القرآن، لأحكامالجامع  القرطبي،  -12
  ، 2ج  الثامنة،السنة    ، 14عدد    العراقية،بحث منشور في مجلة الجامعة    الاسلامي،احكام خطبة النساء في الفقه    عزاوي،سندس حمادي    - 1٣
 . 2٣ص 
    http://dapace.univ-tlemcen.dzالرابط: الموقع الالكتروني المتاح على - 14
    http://dapace.univ-bouira.dz الرابط:الموقع الالكتروني المتاح على   -1٥
 . 2٧ص القاهرة.  ،2ط، دار العاصمة للنشر المخطوبة، على بن عبد الرحمن الحسون، احكام النظر الى    -16
بدون سنه    القاهرة،  السعادة،دار    المسلمين،خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية للمسلمين وغير    توفيق،عبد الناصر    -1٧
 . 14ص نشر،
     .1٨صالسابق،   صدرعلي بن عبد الرحمن الحسون، م  -1٨
 . ٥٧ص م، 2010احكام خطبة النساء، بدون مكان نشره  الكلابي،ناجي بن حسين  -1٩
 . 2٥0 ص، للنشر، القاهرة دار الروضة  والحل،العرقي المشكلة   الخارجي، الزواجعبد رب النبي علي   -  20
 . ٥2ص ، 3ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج  - 21 

دون سنة نشر،  بيروت،دار الفكر للنشر،  مالك،المسالك في فقه الامام  وأقربعبد الرحمن بن محمد الماوردي المالكي، ارشاد السالك - 22
   .6٣ ص ،1ج
 . 1٩1ص، 1ج م،1٩٨6  ،ة الناسك، الشؤون الدينية للنشر، قطردالك وعسعمدة ال الشافعي،احمد بن لؤلؤ بن عبد الله   -2٣



   

         

 أثر العدول عن الخطبة في استرداد الهدايا: دراسة فقهية قانونية                 

  

  

 242ص  ،6، ج  12۹۷مكان نشر،  المستنقع، دون حاشية الروض المربع بشرح زاد  الحنبلي،عبد الرحمن بن محمد  -  24
 . (٥٨) الآية ،ابحز سورة الا 2٥
لا يخطب على  )  ، 140٧  بيروت،،  2دار ابن كثير للنشر، ط  ،البخاري، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق د. مصطفى ديب البغا  -   26

 . 102٩، ص 1(، ج140٨)رقم الحديث   (،أو يدع حكنخطبة اخيه حتى ي
 . 44- 4٣صبن عبد الرحمن الحسون، مرجع سابق،  علي   -2٧
صلى الله عليه  الرسول الأكرم )  أحاديثالشيخ الطوسي الى الحرمة مستنداً في ذلك الى    (، ذهبالبيت  )الالحر العاملي، وسائل الشيعة    -2٨

  ، 4ج  (،يترك  أو  نكحطبة حتى يخعلى    أحد يخطب    )لا(.  صلى الله عليه واله وسلموقوله )   خطبة(طب احدكم على  خ)لا ي  (،واله وسلم
 . 4٥٩ص
 . ٩٣صار، مصدر سابق، المختار على الدر المحت عابدين، ردابن  2٩
 ، ٣ج    الطبع،بدون سنة    ،1شمس الدين الشربيني المالكي، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج دار الكتب العلمية للنشر، ط  -  ٣0
 . ٥٣4ص
 . 21٩مصدر سابق، صالأمامية، الطوسي، المبسوط في فقه  -  ٣1
، بيروت 2المستخرجة، دار العرب الاسلامي للنشر، ط  والتحليل للمسائلابن رشد القرطبي المالكي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه   -٣2

 . 21، ص٥ج، 140٨
 . 21٧نشرة، صاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر للنشرة دون سنه ح المالكي،محمد بن احمد بن عرفه  -  ٣٣
مصر، مطبعة البابي الحلبي للنشر،    مالك:الك في فقه الامام  سالم  أشرفالسالك الى    ارشاد  المالكي،ن محمد البغدادي  عبد الرحمن ب- ٣4
 . ٥٨ص، ٣ط
 . 21٨ص  ،1ج سابق، رصدم المبسوط في فقه الامامية،  ،الطوسي -  ٣٥
 141ص  ،4ج، 1٩٩0ابو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الشافعي، دار المعرفة للنشر، بيروت، - ٣6
 . ، ص 1٩٨٥،، بيروت٣المختصر النافع في فقه الامامية، دار الاضواء للنشر، ط الحلى، -  ٣٧
 . ٨4ص،2ج،مالك بن انسى ، المدونة الكبرى، دار صادر للنشر، دون مكان وسنه شر -  38
 . 205  ص نشر، دون سنه بيروت،المحلى بالآثار، دار الفكر للنشر،  الظاهري،ابن حزم  -  ٣٩
 . ٥٣4ص ج،: قعلى الدر المختارة مصدر ساي در المختارابن عابدين،   -40
 . ٣٩مرجع سابق، ص المخطوبة، بن عبد الرحمن الحسون، احكام النظر الى   علي   -41
للنشر،    الصنائع،الكاساني، بدائع    -  42 الكتاب العربي  الفاظ    الشربيني،  ؛2ج،  1٩٨2  بيروت،دار    المنهاج، مغني المحتاج الى معرفة 

عليش محمد عليش المالكي، منهج   ؛  21٨ص،    4جالمبسوط في فقه الامامية ، مصدر سابق،    ،وسي  طال   ؛1٣ص    ،٣مصدر سابق ج
 . 261ص،٣ج، هـ 140٩، دار الفكر للنشر، بيروت  ليلجالجليل شرح على مختصر سيد  

 . (2٣٥سورة البقرة، الآية ) -4٣
 .٥2ص ،1٩٩2 الجامعية،ديوان المطبوعات  الاول،الوجيه في شرح قانون الاسرة الجزائري والطلاق، الجزء  العربي،بلحاح  -  44
 . 20سابق، ص عجمر  والقانون،الخطة في الفقه    الزواج،محمد، مقدمات عقد  فخري جميل  -  4٥ 

 . 1٩٩0، مسألة  3السيد السيستاني، منهاج الصالحين، ج   -46
 (. 2٥٣) الآية البقرة،سورة  -4٧
 . 135ابن عابدين، مصدر سابق، ص  -  4٨
   .1٥٣ابن عابدين، المصدر نفسه، ص  -4٩
 .6٩، ص 3ج ، 1٣0٨ ،الرملي، المطبعة اليمنية للنشر، دون مكان نشرشمس الدين محمد بن شهاب الرملي الشافعي، فتاوي  -٥0
،  126٩مطبعة الحلبي للنشر،    العبيد(فع  لن )التجريد  ي على شرح منهج الطلاب، مسليمان بن محمد القاضي الشافعي، حاشية البيجر   -   ٥1
   .٣٣0، ص  ٣ ج
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 . 414، ص٥جالمكتبة الاسلامية للنشر، دمشق، دون سنة نشر،  الذهبي،طفى السيوطي الرحباني الحنبلي، مطالب أولي صم -٥2
 . ٣٥٨- ٣٥٧، ص ٧جسابق، مصدر  الدسوقي، حاشية  عرفه،ابن - ٥٣
  ،دون مكان نشر  ،الاسلامية للنشرحسن الى عصفور، احكام الاحوال الشخصية وفقاً للمذهب الجعفري، مركز تحقيقات العلوم  م  -  ٥4

 . 4ص  ،142٣
التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة    حفاروق عبد الكريم، الوسيط في شر   - ٥٥ كلية    السليمانية،قانون الاحوال الشخصية العراقي وزارة 

 . 2٩ص، 200٣ القانون،
  ص   ،1جمكتبة كلية الشريعة للنشر، جامعة دمشق، دون سنة نشر،    للمسلمين،شرح احكام الاحوال الشخصية    شقفة،محمد فهر    -   ٥6

1٣2 . 
اسامه محمد منصور الحموي، آثار العدول عن الخطبة في الفقه والقانون بحث منشور في مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،   - ٥٧

 . 42٧ص  ،2011 دمشق،جامعة  (،٥٧مجلد )
 .٧1ص ،سابقمرجع الجزائري، ي صواريه، الخطبة وآثار العدول عنها في قانون الاسرة صخر   -٥٨
الجزء    وآثاره،عقد الزواج    ، 2010( لسنة  ٣6الجديد رقم )  الأردني محمد احمد حسن القضاة، الوافي في شرح قانون الاحوال الشخصية    -   ٥٩

 . 24-٣٣ص   ،2012  عمان، الاول،
 المراجع 

 القرآن الكريم 
 الكتب  اولًا:

 نشر.  دون سنه بيروت،المحلى بالآثار، دار الفكر للنشر،  الظاهري،ابن حزم  -1
، بيروت 2المستخرجة، دار العرب الاسلامي للنشر، ط والتحليل للمسائلابن رشد القرطبي المالكي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه  -2

 . ٥ج، 140٨
   .2ج ،1412 بيروت، ،2الفكر للنشرة ط المختار، دار رد المختار على الدر  عابدين،ابن  -3
 . 11٣ص  الخاء،  باب الباء فصل 1٩٥6 بيروت،صادر للنشر،   العرب، دارابن منظور، لسان  -4
 . 4ج ، 1٩٩0ابو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الشافعي، دار المعرفة للنشر، بيروت،  -5
 . 1ج م،1٩٨6ة الناسك، الشؤون الدينية للنشر، قطر، دالك وعسعمدة ال الشافعي،احمد بن لؤلؤ بن عبد الله  -6
(،  140٨)رقم الحديث    ،140٧  بيروت،،  2البخاري، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير للنشر، ط -7
 .1ج
 . 1٩٩2 الجامعية،ديوان المطبوعات  الاول،الوجيه في شرح قانون الاسرة الجزائري والطلاق، الجزء  بلحاح العربي، -8
دار الفجر للطباعة    الجزائري،الشرعية وقانون الاسرة    بالأدلة الخطبة والزواج في الفقه المالكي، دراسة اكاديمية مدعمة    شتوان،بلقاسم   -9

 طبع.بدون سنة  الجزائري،والنشرة 
 . 2006  عمان،للنشر والتوزيع،  ، دار الحامد1ط الخطبة،ابير الشرعية للحد من العدول عن دالت محمد،ري جميل فخ -10
صلى الله عليه  الرسول الأكرم )  أحاديثالشيخ الطوسي الى الحرمة مستنداً في ذلك الى    (، ذهبالبيت  الحر العاملي، وسائل الشيعة )ال  -11

 .4ج (،يترك أو نكحطبة حتى يخعلى  أحديخطب  )لا(. صلى الله عليه واله وسلموله )وق خطبة(طب احدكم على خ)لا ي واله وسلم(، 
 . 1٩٨٥، بيروت،٣المختصر النافع في فقه الامامية، دار الاضواء للنشر، ط   الحلى، -12
 .  2ج م، 1٩٨2دار الرسالة للنشر، الكويت،  الصحاح،الرازي مختار  -13
 ، 126٩مطبعة الحلبي للنشر،   العبيد(فع لن )التجريد ي على شرح منهج الطلاب،مسليمان بن محمد القاضي الشافعي، حاشية البيجر  -14
 . 1٩٩0، مسألة 3السيستاني، منهاج الصالحين، ج  -15
 . ٣ج  الطبع،بدون سنة  ،1شمس الدين الشربيني المالكي، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج دار الكتب العلمية للنشر، ط -16
 . 3ج  ، 1٣0٨شمس الدين محمد بن شهاب الرملي الشافعي، فتاوي الرملي، المطبعة اليمنية للنشر، دون مكان نشر،  -17
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 . 4ج ،1٩٩2الكتب للنشر، بيروت،  ، دار صححه وعلق عليه محمد الباقر البهوي  الامامية،طوسي، المبسوط في فقه ال -18
 مصر، مطبعة البابي الحلبي للنشر،  مالك:الك في فقه الامام سالم أشرف السالك الى  ارشاد لمالكي،ا عبد الرحمن بن محمد البغدادي  -19
 . 6، ج 12۹۷مكان نشر،  المستنقع، دون حاشية الروض المربع بشرح زاد   الحنبلي،عبد الرحمن بن محمد  -20
 دون سنة نشر،   بيروت،دار الفكر للنشر،    مالك،المسالك في فقه الامام    وأقربعبد الرحمن بن محمد الماوردي المالكي، ارشاد السالك   -21
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